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Résumé :
Pour bâtir un système démocratique, il faut que l'État s'efforce

à garantir la liberté des citoyens de choisir leurs représentants par des
élections transparentes et périodiques ; réalisée sur la base d'un scrutin
secret ouvert à tous. Ce principe ne peut être atteint que par
l’engagement de l’Etat à mettre en place des mécanismes fiables. Parmi
ces mécanismes mis par le législateur algérien tenant compte des
changements survenus au niveaux régional et international et aussi
tenant compte des réformes politiques en Algérie. Mais le plus
important de ces réformes est le principe de supervision judiciaire
concrétisé par la création du Comité National pour la Surveillance des
Elections . Nous allons essayer dans cet article de mettre en lumière
l'efficacité de ce mécanisme en analysant le déroulement ainsi que les
résultats des récentes élections législatives.



 

70

 :

 ،

 ،
 ،

 ،

194821"

""
"

25 "
 ،

، كما)1("
)2(

 ،

 ،

 ،

1989
 ،

 ،





71

 ،

 ، :
12/01)3(

 ،

؟ 102012
 :

 :

 :

:

 :

 :

)4( ،

)5(

 ،

 ،



 

72

 ،

 ،

 ،

 ،

)6(

 ،

 ،

 ،

 ،
عليها 

)7(

)8( ،

 ،

07/9704/01





73

 ،
 ،

12/01تخابية

.

  :

ي 
1989

 ،

 ،

2004لسنة 199704/01لسنة 97/07
)9(

 ،

 ،

فعلى ، 

)10(

 ،
 ،



 

74

)11(

)12(

 ،

)13( ،
 ،

)14(

 ،
) (

)15(

) ( ،

)16(

 ،

2011سنة
، اسية
12/01





75

 ،

 ،
، في )17(

 ،
 ،

 ،

 ،
يمنح

.

 :

لا ، 

 :

)18( :



 

76

)19(

 ،
 ،

لأنه ، 

)20( ،
 ،

،

 ،





77

 ،
 ، :

 ،

، ـ 
 ،

)21(

 :

 ، ،

1

 ،
 ،

 ،

) 22(: ج



 

78

)23 (

 ،

1412/68 ،

2

    .

 ،

 ،
 ،

)24(

)25(

 ،

)26 (

3

 :





79

)27 (

 ،

)28(

03
72

 ،
 ،

)29( ،

 ،
06

 ،
 ،0708

 ،

 ،



 

80

)30( ،
 ،
 ،

 ،

)31( ،

.

 ،
 ،

 :

1

 ،

12/01

، جنة، 97/07
)32(





81

)33(

)34(

 ،

169 "

 "

102012
 ،

21 /03 /201203

)35(لمختصة 

 ،

 ،

.

2

12/01
بالنسبة 97/07

 ،
 ،

 ،
10



 

82

 ،
3

5
)36(

97/07.

12 /01

 ،

 ،

 ،
 ،

 ،

1427 /03/2012
ني 

 ،
2529/03/2012

 ،

)37(

 ،

لية 





83

3:

)38(

، حيا، 
 ،

 ،
 ،

169 ،

 ،

15730

،حالة 520
على" "21

)39(على

11115

 ،

 ،12216
195



 

84

، كما )40(
نتخابية

)41( ،

.

1

 ،
5

15
5

4097/07 ،

 ،3612 /01
4097 /07

5 ،
ففي ، 

3حالة 
 ،

35
40.

 ،

48546





85

11520404167)42( ،

خصها ، 

،10
2012

327
22136

12/01
 ،

11

12/179)43(

 ،22
)44(

سلامة 

2

12/01

 ،
 ،

 ،88
97/07

 ،
14912 /01



 

86

 ،

 ،

151
 ،12 /01

 ،
مع ، 154

 ،165
 "

...
10

 ،
  "

، 48خلال 

 ،

 ،
)45( ،

 ،

.

 ،
 ،

 ،





87

 ،

 ،

 ) ( ،
 ،

.



 

88

:خاتمة 

102012
 ،

 ،
 :

 ،

،

 ،

ية 

 ،

 ،





89

الھوامش 
43،ص 1993لاول، الأمم المتحدة، نیویورك،حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولیة، المجلد اـ 1
، 29، و المواد 1989من دستور 48و47، والمواد 1976من دستور 58، و 1963من دستور 27انظر المواد 2

1996من دستور 51، 31
2012ینایر 12بتاریخ 01، ج ر عدد 01/ 12ـ القانون العضوي للانتخابات رقم  3
19، ص 2002الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة، منشاة المعارف، الإسكندریة، ـ عفیفى كامل عفیفى، 4
20ـ عفیفى كامل عفیفى، المرجع نفسھ، ص 5
ـ عفیفى كامل عفیفى، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة، دار الجامعیین، الإسكندریة، ص 6

1005
حسن، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، ـ اكرام عبد الحكیم محمد7

363، ص 2007المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
ـ مفتاح عبد الجلیل، آلیات الرقابة المتبادلة بین السلطات و انعكاساتھا في ظل التعددیة السیاسیة في الجزائر، 8

163، ص2008/ 2007وق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، رسالة دكتوراه في الحق
06بتاریخ 12، ج ر عدد 07/ 97من الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات، رقم 03ـ انظر المادة 9

2004فبرایر 07بتاریخ 09، ج ر عدد01/ 04، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 1997مارس 
، المرجع نفسھ  07/ 97من الأمر 19ـ المادة 10
، المرجع نفسھ07/ 97من الأمر 25، 24، 23، 22ـ انظر المواد 11
المتضمن القانون العضوي للانتخابات كانت اللجنة الانتخابیة الولائیة تتشكل من ثلاث 07/ 97ـ في ظل الأمر 12

04لذي جاء بھ القانون العضوى رقم إلا ان التعدیل ا88قضاة برتبة مستشار یعینھم وزیر العدل بموجب المادة 
أصبحت ھذه اللجنة تتشكل من قاض رئیسا برتبة مستشار یعینھ وزیر العدل ونائب 16بموجب المادة 01/ 

رئیس و مساعدین اثنین یعینھم الوالي، وھو ما یعتبر تراجعا من قبل المشرع عن الإشراف القضائي في ھذه 
یلة ھذه اللجنة ھو التشكیل الادارى ،أما فیما یتعلق بالطعون في قرارات المرحلة، حیث الطابع الغالب على تشك

، السالف الذكر07/ 97من الأمر 113و86ھذه اللجنة انظر المادتان  
، المرجع نفسھ 07/ 97من الأمر 40و 39ـ انظر المادتان 13
المرجع نفسھ 54ـ انظر المادة 14
المرجع نفسھ59ـ انظر المادة 15
المرجع نفسھ 92و 91ـ انظر المادتان 16

، المرجع السابق01/ 12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 168ـ انظر المادة 117
من المرسوم 02، المرجع السابق، و المادة 01/ 12من القانون العضوي للانتخابات 168ـ انظر المادة 18

، المتعلق بتحدید و تنظیم وسیر اللجنة الوطنیة 2012فبرایر 12بتاریخ 06ج ر عدد 68/ 12الرئاسى رقم 
للإشراف على الانتخابات 

من النظام الداخلي للجنة الوطنیة 18،المرجع السابق، والمادة 68/ 12من المرسوم الرئاسي 06ـ  المادة 19
للإشراف على الانتخابات 

لجنة ،المرجع نفسھ من النظام الداخلي ل18و 11ـ المادة 20
من النظام الداخلي للجنة المرجع نفسھ 15و14و13ـ المادة 21
، المرجع السابق 01/ 12من القانون العضوي للانتخابات رقم 170و169ـ المادة 22
من النظام الداخلي للجنة المرجع السابق 04ـ المادة 23
نفسھ من النظام الداخلي للجنة المرجع 25ـ المادة 24
من المرسوم الرئاسي، المرجع السابق 8و7ـ المادة 25
من النظام الداخلي للجنة ،المرجع السابق22ـ  المادة 26
من النظام الداخلي للجنة، المرجع السابق 26من المرسوم الرئاسي، المرجع السابق، و المادة 9ـ المادة 27
السابق من المرسوم الرئاسي، المرجع 10ـ المادة 28
من المرسوم الرئاسي، 12و 11من النظام الداخلي للجنة، المرجع السابق، و المادتان  31و المادة 28ـ المادة 29

المرجع السابق
المرجع السابق 68/ 12من المرسوم الرئاسي 13من النظام الداخلي، المرجع السابق و المادة 29ـ   المادة 30
المرجع السابق 68/ 12الرئاسي من المرسوم 15ـ المادة 31
ـ  أسندت مھمة إعداد القوائم الانتخابیة إلى لجنة إداریة تتواجد على مستوى كل بلدیة وبنفس الكیفیة التي كانت 32

، باستثناء توسیعھ لتشكیلة ھذه اللجنة 97/07علیھا في ظل الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات رقم 



 

90

بحت تتشكل من قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا وھو من یتولى بإضافة ناخبان حیث أص
رئاسة اللجنة، ورئیس المجلس الشعبي البلدي عضوا، والأمین العام للبلدیة عضوا، و ناخبان اثنان من بین 

ظف ناخبي البلدیة یعینھما رئیس اللجنة كعضوین، مع كتابة دائمة  توضع تحت تصرف اللجنة ینشطھا مو
مسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدیة، ومن مھام ھذه اللجنة مراجعة القوائم الانتخابیة ابتداء من الثلاثي 
الأخیر من كل سنة بناء على  إشعار یعلن للمواطنین یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث تقوم اللجنة 

ائم الانتخابیة بتسجیل أسماء المواطنین المتقدمین خلال ھذه الفترة بإجراء ما یسمى بالمراجعة العادیة للقو
بطلبات التسجیل وتحدید قائمة الأشخاص المشطوبین بسبب تغییر محل الإقامة أو الوفاة أو نتیجة حرمانھم من 
ممارسة حقوقھم السیاسیة، كما تقوم اللجنة الإداریة البلدیة كذلك بمراجعة استثنائیة للقوائم الانتخابیة بناء على 

14رسوم رئاسي یتضمن استدعاء الھیئة الناخبة وتحدید تاریخ انطلاق المراجعة واختتامھا، انظر المادتان  م
، المرجع السابق 01/ 12من القانون 15و

ـ  منح المشرع الجزائري للمواطنین الحق في الاعتراض على التسجیل أو الشطب من القوائم الانتخابیة أمام 33
أیام الموالیة لتعلیق 10لدیة واشترط لقبول اعتراضاتھم تقدیم شكواھم لھذه اللجنة خلال اللجنة الإداریة الب

أیام في حالة المراجعة الاستثنائیة ،على أن 5إعلان اختتام عملیات المراجعة، مع إمكانیة خفض ھذه المدة إلى 
الشعبي البلدي مھمة تبلیغھ أیام كاملة، ثم یتولى رئیس المجلس3تبت اللجنة في الاعتراض في اجل أقصاه 

أیام من تاریخ صدور قرار اللجنة، كما منح  المشرع المعنیین برفع 3للأشخاص المعنیین و ذلك خلال اجل 
أیام من تاریخ التبلیغ أما في حالة عدم تبلیغ القرار من 5طعونھم أمام المحكمة المختصة إقلیمیا خلال اجل 

أیام، كما اوجب على المحكمة المختصة إقلیمیا البت 8طعن یتم خلال اجل رئیس المجلس الشعبي البلدي فان ال
و 21أیام بحكم نھائي غیر قابل بأي شكل من أشكال الطعن، انظر المادتان  5في ھذا الطعن في احل أقصاه 

، المرجع السابق01/ 12القانون العضوي للانتخابات رقم 22
، المرجع السابق 07/ 97مر من الأ25، 23، 22، 19ـ انظر المواد 34
www.cnse_dzـ انظر الموقع الالكتروني للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 35
، المرجع السابق01/ 12من القانون العضوي رقم 77ـ المادة 36
ـ ـ انظر الموقع الالكتروني للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات، المرجع السابق37
2005ینى، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة باتنة، ـ احمد بن38

252و251، ص 2006/ 
ـ انظر الموقع الالكتروني للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات، المرجع السابق39
ـ انظر الموقع الالكتروني للجنة، المرجع نفسھ40
3، ص2012ماى 07، بتاریخ 6707رئیس اللجنة الوطنیة لجریدة الخبر الیومي، عددـ انظر تصرح 41
www.interieur.gov.dzـ الموقع الالكتروني لوزارة الداخلیة 42
15/04/2012بتاریخ 22، ج ر عدد 12/179المرسوم التنفیذى رقم : ـ انظر 43
الموقع الالكتروني للجنة المرجع السابقـ انظر44
، د م ج 04ـ مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، الھیئات و الإجراءات أمامھا، الجزء الثاني ط 45

219، ص 2007الجزائر 

 


